
{
صفحة

ISSN 0851 - 1195

يطلب الاشتراك من المطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة الاشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
المفتوح بالخزينة الإقليمية بالرباط

في إسم المحاسب المكلف بمداخيل

المطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  الموجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  المنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  الإرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة الاتفاقيات الدولية ....................................
نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية ......
نشرة الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك المقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

السنة التاسعة بعد المائة - عدد 6867 مكرر� 29رج 929 ر2 )2)ام 24) 24))

صفحة

فهرست

نصوص عامة

حالة الطوارئ الصحية.

مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 

1782وإجراءات الإعلان عنها ...................................................................................................................................................................

مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 )24 مارس 2020( بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني 

1783لمواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19 ...................................................................................................................................



عدد 6867 6867 - 29جر 9229 ر )2)ام 24) 24))الجريدة الرسمية� � 1782

 1441  بجر من   28 في  صادر   2.20.292 رقم  بقانون  مرسوم 
2020( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ  )23 م سرا

الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

رئيس الحكومة؛ 

بناء على الفصول 21 و 24 )الفقرة 4( و 81 من الدستور ؛

وعلى اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ؛

 1441 رجب  من   27 بتاريخ  الحكومة  مجلس  في  المداولة  وبعد 
)22 مارس 2020( ؛

وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس 
المستشارين،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

إقليم  أو  أو عمالة  بأي جهة  الصحية  الطوارئ  يعلن عن حالة 
التراب الوطني عند الاقتضاء،  أو بمجموع أرجاء  أو جماعة أو أكثر، 
كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض 
معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم 
من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن 

تنتج عنها.

المادة الثانية

يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقت�ضي الضرورة ذلك، 
باقتراح  يتخذ  مرسوم،  بموجب  أعلاه،  الأولى  المادة  لأحكام  طبقا 
يحدد  مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة، 
النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، والإجراءات الواجب 

اتخاذها.

ويمكن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وفق 
الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة الثالثة

على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها 
باتخاذ  الطوارئ،  حالة  إعلان  فترة  خلال  الحكومة،  تقوم  العمل، 
بموجب  وذلك  الحالة،  هذه  تقتضيها  التي  اللازمة  التدابير  جميع 
أو بواسطة مناشير وبلاغات،  مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، 
من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية 
الأشخاص  حياة  لحماية  المتاحة  الوسائل  جميع  وتعبئة  للمرض، 

وضمان سلامتهم.

لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق 
العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

المادة الرابعة

یجب على كل شخص یوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فیھا 
عن  الصادرة  والقرارات  بالأوامر  التقید  الصحیة،  الطوارئ  حالة 

السلطات العمومیة المشار إلیھا في المادة الثالثة أعلاه.

یعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شھر إلى 
1300 درھم أو بإحدى ھاتین  300 و  ثلاثة أشھر وبغرامة تتراوح بین 

العقوبتین، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائیة الأشد.

السلطات  قرارات  تنفیذ  كل من عرقل  العقوبة  بنفس  یعاقب 
عن طریق العنف  العمومیة المتخذة تطبیقا لھذا المرسوم بقانون، 
الغیر  بتحریض  قام  من  وكل  الإكراه،  أو  التدلیس  أو  أو  التھدید 
الخطب  بواسطة  الفقرة،  في ھذه  المذكورة  القرارات  مخالفة  على 
الاجتماعات  أو  الأماكن  في  بھا  المفوه  أو  التھدیدات  أو  الصیاح 
العمومیة، أو  بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة 
الأماكن في  المعروضة  أو  للبیع  أو  المعروضة  الموزعة  أو   المبیعة 
على  المعروضة  الملصقات  أو  بواسطة  العمومیة،  أو الاجتماعات 
أنظار العموم أو  بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعیة البصریة 
 
ً
دعامة الغرض  لھذا  ستعمِل 

َ
ت أخرى  وسیلة  وأي  الإلكترونیة،  أو 

إلكترونیة.

المادة الخامسة

يجوز للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، 
ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي  أي إجراء  بصفة استثنائية، 
أو بيئي يكت�سي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية 
مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ 

الصحية المذكورة.

المادة السادسة

يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص 
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ 
الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم 

رفع حالة الطوارئ المذكورة.

تستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه آجال الطعن بالاستئناف 
مدد  وكذا  اعتقال،  حالة  في  المتابعين  الأشخاص  بقضايا  الخاصة 

الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.

المادة السابعة

على  ويعرض  الرسمية،  بالجريدة  بقانون  المرسوم  هذا  ينشر 

البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.

وحرر بالرباط في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020(.

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

نصوص عامة
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مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من  بجر1441 )24 م سرا2020( 

التراب الوطني  بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أاجرء 

لمواجهة تف�شي فيروس كورون ا- كوفيد 19.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه ؛

وعلى اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ؛

الصادر في   1.75.168 وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

25 من صفر 1397 )15 فبراير 1977( المتعلق باختصاصات العامل، 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

ربيع  من   17 في  الصادر   554.65 رقم  الملكي  المرسوم  وعلى 

الأول 1387 )26 يونيو 1967( بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح 

ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 

)23 مارس 2020( المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 

وإجراءات الإعلان عنها ؛

وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من تدابير يجب اتخاذها 

لمواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19 ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

في  الصادر   2.20.292 رقم  بقانون  المرسوم  لأحكام  تطبيقا 

2020(، ولا سيما المادة الثانية منه،  1441 )23 مارس  28 من رجب 

إلى  الوطني  التراب  أرجاء  بسائر  الصحية  الطوارئ  يعلن عن حالة 

غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل 

مواجهة تف�شي فيروس كورونا- كوفيد 19.

المادة الثانية

في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة طبقا للمادة الأولى أعلاه، 

تتخذ السلطات العمومية المعنية التدابير اللازمة من أجل :

عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات  أ( 

الوقائية اللازمة، طبقا لتوجيهات السلطات الصحية ؛

إلا في حالات  منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه،  ب( 

الضرورة القصوى التالية :

- التنقل من محل السكنى إلى مقرات العمل، ولا سيما في المرافق 

العمومية الحيوية والمقاولات الخاصة والمهن الحرة في القطاعات 

الحكومية  للسلطات  بقرارات  المحددة  الأساسية  والمؤسسات 

الإدارية  السلطات  تحددها  التي  الضوابط  مراعاة  مع  المعنية، 

المعنية من أجل ذلك ؛

للمعيشة،  المنتجات والسلع الضرورية  اقتناء  التنقل من أجل   -

بما في ذلك اقتناء الأدوية من الصيدليات ؛

- التنقل من أجل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات 

ومختبرات التحليلات الطبية ومراكز الفحص بالأشعة وغيرها من 

المؤسسات الصحية، لأغراض التشخيص والاستشفاء والعلاج؛

الأشخاص  مساعدة  أجل  من  ملحة  عائلية  لأسباب  التنقل   -

الموجودين في وضعية صعبة، أو  في حاجة إلى الإغاثة.

ج( منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما 

كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، ويستثنى من هذا المنع الاجتماعات 

التي تنعقد لأغراض مهنية، مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من 

قبل السلطات الصحية ؛

إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل  د( 

العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ولا يمكن فتح هذه 

المحلات والمؤسسات من قبل أصحابها إلا لأغراضهم الشخصية فقط.

المادة الثالثة

وعمال  الجهات  ولاة  يتخذ  أعلاه،  الثانية  المادة  بأحكام  عملا 

العمالات والأقاليم، بموجب الصلاحيات المخولة لهم طبقا للنصوص 

التشريعية والتنظيمية، جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ 

النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة، سواء كانت هذه 

التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي الى فرض 

أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة 

الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم، أو منع تجمعهم، أو إغلاق 

المحلات المفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة 

الإدارية.
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كما يخول لهم وللسلطات الصحية المعنية حق اتخاذ أي قرار 

كل في  أو إصدار أي أمر تستلزمه حالة الطوارئ الصحية المعلنة، 

حدود اختصاصاته.

المادة الرابعة

الإدارات بمرافق الدولة والجماعات الترابية  يتعين على رؤساء 

والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وكل مقاولة أو مؤسسة 

خاصة، تمكين الموظفين والأعوان والمأجورين التابعين لهم من رخص 

استثنائية للعمل تحمل أسماءهم، قصد الإدلاء بها عند الاقتضاء لدى 

السلطات العمومية المكلفة بالمراقبة.

المادة الخامسة

ويسند تنفيذه إلى وزير  ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، 

الداخلية ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من رجب 1441 )24 مارس 2020(.

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة،

الإمضاء : خالد آيت طالب.

ثمن النسخة بمقر المطبعة الرسمية : 10 دراهم

ثمن النسخة لدى المودعين المعتمدين : 12 درهما

تطبيق الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار المشترك للأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية 

رقــــــــم 2477.18 الصـــــــــادر في 22 من محرم 1440 )2 أكتوبر 2018(


